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  حفظ النظام العام الأساس الدستوري لوظيفة
  الباحث/ عبد االله نجم العلي

  الملخص
ام العام في اث م الأدوا لح ال ه م اقع،  ة: في ال ن رة الف ة لل ئ ت ال

ا في  ان وال ق الإن ي لعام  ١٧٨٩أغ  ٢٦إعلان حق ن ني الف ن ال والقان
ني١٨٠٤ ات ال القان ع م ام العام على ج أ ال ع  ،. ي ث في ج الي  ال و

ه ال ني أن ه ام القان ام العام في ال ال ف ال ع م ه ت ن. و وع القان ة لها ف ف
ة ها الأساس ائ ن.  ،خ أصلة في القان لها على أنها م ل   لأنه ي ت

ا  ام العام. ب ة ال ر لف س ألة الأساس ال ع إلى م أ الفقهي  ق ال ول ي
ر س ام ال اح أو أك م أح ة ب ه الف ع الفقهاء ه ء م  ،ي  ون أنها ج ي آخ

رة القائ س ة ال لهالف أك ر  س ع ال ام العام  أن ال ني  ،لة  ق إلى ال القان ف و
ة  ر لف س اد الأساس ال لاف العقائ و ا ال اء ه ق ل أساسه.  اس ال 
ام  لح ال ا ب م ل إلى ارت ل ا ال ي. إذا أد ه ر ال س ام العام في ال ال

ر س اجة إ ،العام ون ال ع م خلال فإن ال ني في ال ضع القان ار ال ق لى اس
ق  ق غل على نق ال ف ت ة س ق الأساس ق ارسة ال ام العام وم ف ب ال ال

ة فاني في الف ة. ال ات ال ام العام.  ،وال فا على ال ة ال ح س تع ق
ع ة ال لفة م خلال ف ع ال نات ال ع م عاب ت ر.اس س ها ال ي أق ة ال   د

ع  احة لل ة ال ي ارد الع ام العام م خلال ال ة ال ل أساس ف ل ا  ت وه
ا الأساس  ة. على ه ات الأساس ق وال ق ع ال ارسة  ي  م خلالها تق م وال

ائفه ام العام وو م ال ي مفه اول ت ام العام وال  ،ن ف العلاقة ب ال ائف و
ان. ق الإن ال حق ة في م   ال

Constitutional basis for a job Maintaining public order 
Abdullah Najm Al-Ali 

Summary 
   In fact, the term public order appears in two of the main instruments 

of the French Revolution: the Declaration of the Rights of Man and of 
the Citizen of 26 August 1789 and the French Civil Code of 1804. 
Public order arises at all levels of legal government, and thus occurs 
in all branches of law. And the diversity of the field of public order 
thought in the legal system shows that this idea has its own basic 
characteristics, because it is analyzed as inherent in the law. 
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The jurisprudential opinion has not yet addressed the issue of the 
constitutional basis for the idea of public order. While some jurists 
link this idea to one or more of the provisions of the constitution, 
others see it as part of the constitutional idea that public order 
pervades the entire constitution, and lacks a legal text that forms its 
basis. This ideological dispute must be extrapolated and the 
constitutional basis for the idea of public order found in the Bahraini 
constitution. If this analysis leads to a link between the term public 
order and the text of the constitution, then the need to stabilize the 
legal situation in society through reconciliation between public order 
and the exercise of basic rights will overcome the lack of explicit 
rights and freedoms. Devotion to the idea, whereby the cause of 
maintaining public order will be promoted. Accommodating the 
diversity of the various components of society through the idea of 
pluralism endorsed by the Constitution. 

Thus, the basis of the idea of public order can be analyzed through 
the many resources available to the legislator through which the 
exercise of some basic rights and freedoms can be restricted. On this 
basis, we try to define the concept of public order and its functions, 
and to reveal the relationship between public order and legislative 
functions in the field of human rights. 

  تمهيد وتقسيم:
ة ال ر لف س ألة الأساس ال أن م ة  ق الآراء الفقه ا ل ت ام العام، ف

ء  أنها ج ون  ادل آخ ر،  س ام ال اح أو أك م أح ة ب ه الف ع الفقه ه ي 
ني  د ن قان ق إلى وج ف له، و أك ر  س ام العام ال لل ال ، و ة ال م ف
لاف الفقهي، وال ع الأس  ا ال اء ه ق ل أساسًا له، وم ث  اس

رة لف س د ال ل إلى وج ل ا ال ي. وذا أد ه ر ال س ام العام في ال ة ال
ه  ح له اب ال ال ، فإن  ر س ام العام وال ال لح ال ا ب م إرت
ع  ة في ال ن ار الأوضاع القان ق اجة إلى اس اوزه م خلال ال ف ي ت ة س الف

ام العام وم ف ب ال ة، ح س م خلال ال ات الأساس ق وال ق ارسة ال
ر م  س ف بها في ال ع ة ال د ع ة ال ام العام م خلال ف رات حف ال ت م

ع. ناته ال ع م عاب ت   أجل اس
ادر     ي م ال ام العام م خلال الع ة ال ل أساس ف ل الي  ت ال و

ه م خلا ي  ع ال احة لل ات ال ق وال ق ع ال ارسة  ق م لها أن 
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ه، ون  ف ام العام وو م ال د مفه اول أن ن م، ن ا على ما تق ة. وتأس الأساس
ض له م  ع ان، وه ما ن ق الإن ال حق ع في م فة ال ام العام ب علاقة ال

. ال ل ال   خلال ال
ام الع    م ال ي مفه ه.ال الأول: ت ف    ام وو
ان.     ق الإن ان حق ق ام العام  اني: علاقة ال   ال ال

  المبحث الأول
  تحديد مفهوم النظام العام ووظيفته

  تمهيد:
ر الاشارة الى ا ام العام و ت م ال ه مفه ر، نه لا  س لاً في ال ه إلا قل ف و

اد م ورة اع ام العام ض ام ال ان اح ل ض ي ي ح ي د ال عة م الق
ام العام إلى ال م  د ال الي، ي ال ات. و ق وال ق ارسة ال ضها على م ف
مه، ودوره في ال  ي مفه ي ت ق ات، وه ما  ق وال ق ارسة تل ال م

 . ال ع ال ه في الف ض ة، وه ما ن ن   القان
ام العام. ة ال م ف ل الأول: مفه   ال

ة.ال ن ام العام في ال القان فة ال ي و اني: ت   ل ال
  المطلب الأول

  مفهوم فكرة النظام العام
ار، ذل أن  اس ها الفقه  ة، ي عل ة ص ام العام مه ة ال م ف ي مفه ت
ة، بل  ن ة القان اح م م ال فه ا ال ي معال ه ي ت ب ات ال ع اك  م ال ه

ن، وغ ثابإن م ، وم أنه غام ة ي  ه الف ة  .)١( ه ات ف ا لاح أن ب و
ار  ها في إ ادس، ح ت دم ن ال جع إلى الق ة ت ن ة القان ام العام في الأن ال
ي  ن ني الف ن ال وع القان ، أشار م ام ع ن ال ة الق ان العامة، وفي نها الق

                                                 
)١( : ــ ــ ي ن، لل خل إلــى القــان ــ ة، ال ــ ــ  رة، ص٥د. ح عــارف، الإســ ــأة ال ؛ د. ٤٧، م

د،  ــــ ي محمد م ــــ ــــال ال ة، ج ، القــــاه ــــ ــــاب ال ــــع الإســــلامي، دار ال ل ال ، ١٩٩٢أصــــ
ولي وفـــي ؛ ٩٦ص ة فــي العهـــ الــ ــان الأساســـ ق الإن قـــ ة ل ــ ق ص ال ـــ ضــي، ال رــة الع د. ب

 ، ــ ، ال ــا ــ ت ــي،  ل عــاون ال ــ ال ل ســف ٢٥، ص١٩٨٥دســات دول م ــل ي ، د. ج
اناته ــان وضــ ق الإن ــ مــ حقــ غات ال ــ ، م ــ ــان، ك زــع، ع ــ وال ــة لل ــة، الأهل ن ا القان

  .٤٤، ص١٩٩٠
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م ال ع إلى مفه ا اني ع للعام ال ن العام ال اعي، في ح أن قان ام الإج
ن العام ة القان ة أخ ف   . )٢(اس م

اقع، ،  في ال ة في ص رئ ن رة الف ام العام خلال ال لح ال ه م
ا في  ان وال ق الإن ا: إعلان حق ني ١٧٨٩أغ  ٢٦وه ن ال ، والقان

ي لعام  ن ل م م ، ف ذل ا١٨٠٤الف ام العام على  ة ال أت ف ل ن
ن،  وع القان ع ف دًا في ج ج ح م ل اص ة، وه ب ن اع القان رج الق ات ت م
عها  ا ة  ه الف ني ع أن له ام القان ام العام في ال ة ال الات ف د م ف تع و

ني ام القان أصل في ال ار م لها  ل   . )٣(الأساسي، ح ي ت
، ني، أ ل  ومع ذل ع قان عًا ل ض ام العام ل ت م ة ال م ف فإن مفه

ام العام  ة ال ال، فإن ف رج ف ا لاح الع ج مه، ف ضعي مفه ن ال ي القان
ا   اهلها. وه ان ت لة  ه دة، ول م ال ج ها م ، ول ي غ قابلة لل

ر إلى أالعلا ه ى " نه:مة ال لقًا ي ا م يً ام العام ت د ال ة ت ة ثاب ج قاع لا ت
ع  ع ه أن ن ل ما ت ي، و ام العام شيء ن ان، لأن ال ل زمان وم على 
د  ة ي ارة مع ار في ح ا ال ة العامة، وت ه ل ار ال ن م نًا  ارًا م م

ارة أخ  ها في ح ل إل ي ن ائج غ ال   .)٤("إلى ن
                                                 

(2) P. DEUMIER et T. REVET, L’ordre public, Dictionnaire de la culture 
juridique, Lamy-P.U.F., Quadrige, Paris, 2003, pp. 1119. 

(3) E. PICARD, Ordre public et droits fondamentaux, Bruylant, coll. droit et 
justice, Bruxelles, 2001, p.32. 

ة  )٤( ـــ قـــ لف ـــ قـــ ت ني ال ـــ ن ال ـــ للقـــان ه وع ال ـــ ة لل ـــاح ة الإ ـــ ـــا أن ال لاحـــ ه و
ـأن  ـل  ـأنها مـا ق ـي دارت  ـات ال اق ز ال ام العـام، ومـ أبـ ة " ـه أن:ال ـ ـام العـام ف ة ال ـ ف

هـا أن ع ون ا. وق بلغ م أمـ م نة جً اغة م ـ صـ هـا ع ـاني إلـى إغفـال الـ عل ـ الأل ق ـ ال
ادة  هـى الأمـ ١٣٨ال اج ان ـ لـ ال جـه خـاص فـي م ت ب فـة جـ ات هامة ع اق . فعلى اث م

ل ــ ــام العــام  ــالف لــلآداب ولل ــ العقــ ال هــا ذ لفــة جــاء ف ص م ــ عاد ن ــى اســ ــان  .إل و
ـام العـام ت ـة ال ـائ أن ن قاد ال الغـة الاع ـائج  هـا ن تـ عل دة قـ ت ـ ة عامـة م ـ ـ علـى ف

رة ــ ــة  ،ال ة أو دي ــ ــة فل ــام العــام ن ــ مــ ال ــه أن ي ف ــاح ل ــا أ هــا أن القاضــي ر مــ ب
ــاص فــي  ــه ال ع العامــة أو علــى رأ ــ اســة ال رة أو علــى س ســ ــاد ال عــة ال هــا علــى م ي

ــفة  ــة أو الفل ا ــائل الاج ــةال ي ــة أو ال ــه عــ  .الأخلا ت ــل ق اكي  ب الاشــ ــ وقــ دافــع ال
ام العام ة ال ر لف ق ـة  .ال ال ا ـاد ح فـ وم ـل عقـ لا ي ـار  مـي مـ ذلـ إلـى اع ـان ي و

ــام العــام الفــا لل ــة العاملــة م ق ــاء  .ال ــة أع ــي جعلــ غال اتها هــي ال ــائج بــ ه ال علــى أن هــ
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ام  ، أن ال ولة في م ل ال ع  ة للف وال م ة الع رت ال وق ق
فه الفقهاء –العام ع لقي ال  –ا  اد وال اعي والاق اسي والاج ه الأساس ال

ولة ان ال ه  م عل ها –ق ة ف اف ان ال ه الق س عة  –ا ت ارة أخ هي م و
ة ا ن اع القان اد، الق ا ته الأف ة أك م اش ع م ي ته ال الح ال ي ت ال ل

ة ة أم خل ا ة أم اج اد ة أم اق اس الح س ان تل ال اءً    .)٥(س
د  م وج اد على أنها ع ها ال ام العام في جان ة ال ف ف ع اح أن  و لل

اد  ي ذل إ ع ابي،  ل إ ع. و ات داخل ال ا ة ت اض وف م
ات  فها سل ه ي ت اض ال ل الأغ ام العام  اد، وم ث فإن ال امل للأف ر ال ال

ة العامة ة، وال ، وال الأساس الأم نًا، وهي    .)٦(ال الإدار قان
                                                                                                                       

ــ فــ مــ ال اج ت ــ ــ  ال ــار ن ــل م ــام العــام ومــ  ر لل قــ ــار  ،ال غــ فــي وضــع م وت
قاة م الآداب العامة اد ال ف وال امه الع لي  ق ن الاتفاقـات  .ع ـ ـ لا ت ا ال وعلى هـ

ـار  اء علـى ال ا ب ة ون اك اه الاش ه م ال قاً ل لة  ا اكي  ب الاش ها ال ي أشار إل ال
ــلآ ــاعي ل ــام العــام دون أن  .داب العامــةالاج ة ال ــ ــ ف ســع ن ــ مــ أمــ فلــ فــي ال ــا  ومه

قال ق م ال اح ما ت واس ة فـي  .ع ذل ا ـ ه الف ـان لهـ د م ف اج أن  وق رؤ م ال
ـام  لها إلـى ال ـة سـ ـة والأخلا ا ـارات الاج ه ال ـ مـ اً ت ـ اً رئ ف ل م وع ل ص ال ن

ــاةال ة وال ــ اصــ ال زه مــ ع عــ ــه مــا  ــ  ني ل ز مــ  .قــان ــ القاضــي أن ي لــ  ــه  ــ أن ب
ـــام العـــام أو الآداب.  ـــامع لل ـــار ال ـــ ال ـــل ذل ـــاعي م ل الاج ـــي العـــ اصـــة ف إحـــلال آرائـــه ال

ــ ــا خاصًــا"، لل دً ا ف ها لا مــ أســ اعــة  ــه ال ي  اً عامــاً تــ ــ مــ ه أن  ــ ق اجــ   فال
ـــادر  ء الأول، م ـــ ني، ال ـــ ن ال ح القـــان ســـ  شـــ ، ال ر ه ـــ ـــ ال زاق أح ـــ الـــ : د. ع ـــ ي

ة،  ة، القاه امعات ال ام، دار ال لل ة ٣٢٧، ص١٩٥٢الال ـ ـال ال عـة الأع ؛ وم
، ج ني ال ن ال   . ٢٢٣، ص٢للقان

رتهـــا ال)٥( ـــي ق ـــاد ال عـــة ال ، م ـــ ســـ عة أح ســـ ـــ م ـــار للف ـــ الاس ـــة للق م ـــة الع
ولة، ج ل ال ع    .٧٣، ص١٩٧٠ –٩٦٠، ١وال

ا إلى أن )٦( ال ه ي  اضه ج ا درج على ذ أغ ، ون ف ال الإدار قارنة ل تع عات ال ال
ـ رقـ  ة ال ـ ن ال ، فقـ نـ قـان ـ الإدار ـ ال ـي ت ر ال ها م الأمـ ه، وغ أو أسال

ة  ١٠٩ ــ ــادة (١٩٧١ل ــى أن٣، فــي ال ــه عل ــام " :) م ــة علــى ال اف ال ة  ــ ــة ال ــ ه ت
ـــا  ها.  ائ وضـــ ـــ ـــع ال ال، وعلـــى الأخـــ م اض والأمـــ ـــة الأرواح والأعـــ ا العـــام والآداب، وح

ــة  فال ــ  ان ت هــا القــ ضــه عل ــ مــا تف ف ــالات. وت افــة ال ا فــي  ــ ــة والأمــ لل أن ال
ـــ واللـــ ات ال ف، دور ســـل ـــ ـــ م ـــ ال ـــ العلـــ ع : د. ع ـــ ـــ ي ـــات"، ولل ائح مـــ واج
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ل في ال و  ل الأجان للع ارح دخ ح ت ار م ولا ب م الاشاره انه في إ
ا ه اع ة الما تق لاد، ن أن م ام العام في ال ة رات حف ال  في ال
أنه: ة والإقامة" ق ق  ن الأجان "اله ام قان قا لأح ر  ق " ١٩٦٥ –م ال

زار رق  ار ال ل  ٢٥/١٩٧٦والق ز دخ ل إلى ال أنه لا  خ ة ال في شأن تأش
ان  ي دولة ال إلا إذا  ل م غ ال ة دخ ا وتأش از سف صال ل ج

ق  ان  ي إذا  ة لغ ال أش ه ال ح ه ز م ارج ولا  ال ولة  اح سفارات ال
ها"  ن ض ع ازات "ال ة وال انعة م إدارة اله م م ار شهادة ع ع اص ل إلا  الع

ل. ل م وزارة الع الع ح  ل على ت ع ال ة  أش ه ال ر ه ان ال م  وت و
ار شهادة  ة اص اع ل ال ها رف  ن ض ع ار ال ق عل  ع ت الأوراق أن ال
ن الإدار  ان فقه القان يها. و له ل خ لع ل على ت ائ ح انعة لعامل ج م م ع
هة  اء الإلغاء لل اق ق ة ال على أنه في ن اء م ه ق اؤه وما ج  وق

ة ي ة تق ام  الادارة سل اصها دون ال ود اخ لائ في ح ار ال اذ الق لقة في ات م
ة  ل ه ال ال ه ع ها في اس ه، لا  ن ت مها القان ا ل يل ال ه،  ان س ها ب عل
، لا  ف آخ ن لها ه أن  ة العامة  ل ء ال ها في ض ف بها ع غاي إلا أن ت

الها ع ف في اس ع لة أو ت ة  ل ه ال امها   له ت  ها ب ف على ن 
ة  قا ر أن ال ا ه مق ي ل ق فل سلامة ال ة لا ت ة أو  على أس غ ص
ا  ه. ل ه، ولا ت إلى ملاءم وع ق على م ار الإدار  أن إلغاء الق ة  ائ الق
ة  ل ف ال ه ها ل ت ن ض ع ف ان ال ا  ان الأوراق ق خل م كان ذل و

ح ا ي م انعة لعامل اج م ال ار شهادة ع ة اص اع ل ال ارها رف  لعامة في ق

                                                                                                                       
ة،  ـة، القـاه ـة الع ه ـات العامـة، دار ال ه علـى ال ـام العـام وأثـ ـ ال ق ، ١٩٩٨الإدار في ت

، ٨ص ـ ون دار ن ة" دراسـة مقارنـة"، بـ فة الإدارة لل ل، ال اع ، ١٩٩٥؛ د. محمد ش اس
رها ، د. ١٢ص ـ ن ت لـة الأمـ والقـان ر فـي م ـ ،  م ، ال الإدار او ان محمد ال سل

، ــاي ة الأولـى، ي ـ د الأول، ال ة دبـي، العــ ـ ـة ال ؤف هاشــ محمد ٢٧٤، ص١٩٩٣كل ـ الـ ، د. ع
ة  ه ة، دار ال عة الإسلام ة وفي ال عاص ة ال ض ة ال الإدار في ال ال ني، ن

ة، ص ــة، القــاه اردة ٩١الع د الــ ــ ــ الادار والق ، أســال ال ــ ي ال د ســع الــ ــ ؛ د. م
ة  ـ ، ال ـ ولـة ال لـ ال لة م ر في م ه  م د سـع ٥٤، ص١٩٦٤، ١٢عل ـ ؛ د. م

 ، ــ ولــة ال ــ ال ل لــة م ر فــي م ــ ــ م  ، ل الإدار ــ ــة العامــة لل ، ال ي شــ ــ ال
ا ة ال ة، ال   .٣٠٤، ص١٩٥١ن
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ة على غ  ن قائ ار ت ا الق إلغاء ه ها  ال يها فإن م له ل ع ل  لها م وزارة الع
ن" ح القان   .)٧(أساس م ص

دها ال ي ح هة ال ز إلا لل قل، فلا  ان في ال ة ح الإن ا ا على ح ً ع وتأك
اد،  أح الأف اص  ف ال از ال از ج اح م  ل فق أن تق ازه م ق ذل أن اح

ف ه حقه في ال ارسة صاح ل دون م ا  ولة  ات الإدارة في ال ل قًا ال ، وت
، ق ل أنه: ل ة  ة ال ال عي " م ي ق أجاز لل ع ال ان ال ل 

ة اس ن عاو ال ف في ال ي م ال ه الأج عي عل ع ال ة  ار أم م ال
ادة  ة  ١٧٨وفقاً ل ال ائ ة ال امي العام ولل ا أجاز لل افعات.  ن ال م قان

ادة  ف وفقاً ل ال اً م ال ق ه م ج ع ف ي ال ه الأج ع ال ة م م  ١٥٩ال
ن الاج ة فق خلا قان ائ اءات ال ن الاج ة والاقامة" لعام قان ل  ١٩٦٥ان "اله ع ال

ه  فا  ي والاح از سف الأج لاء على ج هة الادارة ال في الاس ي ل ع ا  ه م
ة  ل ار م ال غ ق عه  ز م ة. فلا  ل وج م أراضي ال ف وال عه م ال ل

ن" ام القان ة وفقًا لأح ة ال ائ   .)٨(الق
، أن ف ا س لاح م ة العامة، و ل قة مع ال لات وث ف  ام العام ت ة ال

ها، م  لف ع ام العام  ، فإن ال ة الإدارة. ومع ذل ع الأن ض م ج وهي الغ
ة العامة.  ل ة م ال ة مع ل س ف   ح أنه لا 

، الإضافة إلى ذل ة  و ل ، ف ة ال الإدار د ف ام العام م م ال اوز مفه ي
ام  ل ال ام العام، ح لا  ة ال ه ف ف ج ها أن ت ال الإدار لا 
ائي، ح  ن ال ا القان ً ل أ ، بل  ات ال الإدار ف ع س العام ج
د  الفعل ع م ام العام ه  ة ال ات، فف ا ا للاض ا إلى وضع حً لاه ف  يه

ائي،  ن ال ار القان ه في إ اب وج اء ارت ام العام، أث ال ل الإخلال  ح 
د  ام العام ت ة ال م، فإن ف فه ا ال ه ائي، و ن ال ة، أساس ت القان ال

ني ام القان دة في ال ائف م   .)٩(و
                                                 

عــ رقــ  )٧( ، ال ــ ــ فــي ال ــة ال ــ م ة  ٥٤٩ح ــ ــة ٢٠١١ل ة٢٠١٤مــاي  ١٩، جل  ، القاعــ
ة:١٠٧( وني لل قع الإل ر ع ال   )، م

http://app-elb-2120911998.me-south-1.elb.amazonaws.com/  

عـ رقـ  )٨( ، ال ـ ـ فـي ال ة ال ة  ١٩٤ح م ـ ـة ٢٠١١ل ـ  ٢٥، جل ن ة٢٠١٢ي  ، القاعـ
ة:١٤٤( وني لل قع الإل ر ع ال   )، م

http://app-elb-2120911998.me-south-1.elb.amazonaws.com/ 

(9) S. ROLAND, L’ordre public et l’Etat. Brèves réflexions sur la nature duale 
de l’ordre public, Editions Cujas, coll. actes et études, Paris, 2013, p.15. 
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  المطلب الثاني
  تحديد وظيفة النظام العام في النظم القانونية

قام  ام العام في ال م ال ر مفه ه د  ني، ع ام القان ه في ال ف الأول إلى و
ة  ا يه وسائل ل ن ل ما لا ت اته ع اد وح ق الأف ة حق ا ان ح عل الأم  و
عة م الآثار  ام العام م ة ال ا ت ف ، وه ه ال ق م ، أو ت ه أنف

ع وت د ال ان وج ة م شأنها ض فة أساس ورة لأداء و ة ال ن ه. القان   اس
ات  ق وال ق د على ال ي ق ت د ال ام العام في ت الق ة ال ل دور ف و
 ، ة. ومع ذل ا وف الاج اس مع ال و ت ل ش ها، في  ارس ان م م أجل ض
ه ذل  ن  ات فق إلى ال ال  ق وال ق ارسة ال ي تق م ع ام العام  فإن ال

ه ة ه ا ا ل ورً ى  ض ولة لا غ اء ال ت ب ام م د ن ج ا ب عل الأم ه ق، و ق ال
ة ات الأساس ق وال ق ة ال ا ان ح ه ل   .)١٠(ع

ود  لفة ل فا ال قارنة أنه م ال تف ال ان ال ر الق لاح م م و
أن ح ة  قل ك ال سات وال ي م ال د الع ة، ح ت ق الأساس ق ق ال ة حق ا

ات،  ق وال ق ارسة ال ام العام في تق م ة ال ه ف م  ور ال تق ان ال الإن
ي  الي، فإن ت ال احة. و ور ص ا ال ي، لا ي ه ن ر الف س ل ال ، م ع الآخ وال
م  ي مفه ادًا على ت ة اع ن أسهل أو أقل صع ر ت س ام العام في ال فة ال و

ق ة ال . ف ر س ع ال ل ال ع م ق    ال
ام العام ل  ح ال ي، ن أن م ر ال س ص ال اءة ن وم خلال إعادة ق

ار ال ه في إ ة، ح ورد ال عل ة واح ر إلا م س اد ال د في م ه،  ٢٧ادة ي م
ي ت على أن: اف " وال ة ولأه ات، على أس و قا ات وال ة ت ال ح

م م ن،  ع ها القان ي ي و والأوضاع ال لة وفقًا لل ف ة، م سائل سل وعة و
ة  ام إلى أ ج ار أح على الان ز إج ام العام. ولا  ي وال أس ال اس  ال

ها". ار ف ة أو الاس   أو نقا
ر وج ة أنه لا  ت م على ف ق عات  ي لل ا ق د ون أن الأساس ال

أصلة في حف  ا تل ال ع، ولا س ار في ال ق ال الاس ، ف ل ل م أ ح 
ورة  ة ال ات الأساس ق وال ق ارسة ال د على م د ت ام العام، ت على ق ال
اذ  اعاة ات ق، مع م ق ه ال ارسة ه ة م ا ان ح ام العام،  ي ض ة ال ا ل

ق  ة ال ن انات القان ة.ال ه ال هاك ه ع ان   رة ل

                                                 
(10) P. DEUMIER et T. REVET, L’ordre public, Op. Cit., p. 1119. 
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، ل قًا ل ات، ق وت ة ت ال ار ح ة وفي إ ة ال ال  م
ع " أن: ة والأوقاف ج ن الإسلام ل وال لى وز الع ص على أن ي ع ق ح ال

ز ال  اره ال اع ها  ى نهاي أتها ح ة م ن اس ات ال ال علقة  ائل ال ول ال
ة،  ار حل ال ق اد  ك له الانف أ أن ي ة، فإنه ل  ل الة في ال ون الع ع إدارة ش
لها، بل أوج أن  ة ل ج الفة ال ابها ال ات ما ي ارت ع ه م ال ع ل إذا ت
ه حل  ل ز  ها ال أ إل ة يل ن ة ال ال ره ال ائي ت ن ذل  ق

ع  ة ب ادة ال املة  ٢٣ها وفقًا ل ال صة  اح لها الف ن، ح ت م القان
ها" اق امه ولا ي ر وأح س ص ال اف مع ن ها، وه ما ي فاع ع نف   .)١١(لل

دة، وهي  فة م ات و ق وال ق ة ال ا ال ح ام العام في م ة ال د ف وت
ار  ل م ما ت ات فق ع ق وال ق ارسة ال ض تق م ة ف رة ص ها  س

ة  ا ه ح ق ال تق اس ال اعاة ال ها فق  د، ح ي تق عة م الق م
رًا في  اصًا دس ة اخ ات ال ل ح ال ل ي م ات، ول ق وال ق ه ال ه
ها مع  ارس اس م ان ت ات م أجل ض ق وال ق ارسة ال ة تق م ارسة سل م

ا ات ال   م العام. مق
ة ال ل  صادر ع م ار  أن ن ا الإ ة وال  وفي ه ال

أنه: ه  ع رق " ق  ها في ال ادر م رة في ال ال س ة ال ان ال ا  ل
ة ( )١/٠٩(د/ قابل ال ٧ل قة ال ه ح رًا ب  أ دس ة ق أرس م ائ ) ق

ها  ن ض ع قاضاه ال ة (ت ة الأساس ة ال عا مة ال ة) مقابل تق خ وزارة ال
ار رق ام الق أح ة  ا آت ال ال ال ة ١( لع ة  ١٩٧٧) ل عا ي وت ال ب

لاته،  الها على خ عاملا وتع د ع ي ي ع آت ال ال ال ة لع ة الأساس ال
ادة ( ة (ب) م ال ر ٨م أنه وفقًا للفق اد ) م دس ي أجازت للأف ة ال ال ل م

ولة ووفقا  اف م ال إش صفات أو دور علاج  ات أو م اء م ات إن واله
مة ة خ ة ال عا ت ال ن، فغ م بها  للقان ق ولة في الأساس، و أن  مها ال تق

ن م ث ا ة، و عة واح ال م  مة في ال ح تل ال ات ل اد واله قابل الأف ل
اد أو  ة، أو للأف لة في وزارة ال ولة م اءً لل مة، س له ن تل ال ال ي ت

                                                 
)١١(  ، ة ال في ال عـ رقـ ح م ة  ٧٣٨ال ـ ـة ٢٠١٧ل ـاي  ٢١، جل ة٢٠١٩ي  ، القاعـ

ة:١٤رق ( وني لل قع الإل ر ع ال   )، م
 http://app-elb-2120911998.me-south-1.elb.amazonaws.com/  
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ًا  ة، ول رس عا ل ال لاً ل ًا أو مقا نه ث عة،  اصة م ذات ال ات ال اله
ني" ى القان ع   .)١٢(ال

ة ال أ "ال سات  ة ال ك غال ه انه ت ر الاشارة ال ا ت ودة"، فإن وم
ل  ، على س ر إلى آخ ًا م دس لافًا  لف اخ ق ق ت رة لل س الأسال ال

ي ا ر ال س ال، ي ال ادة ال الي في ال ه على أن: ٣١ل ن ت " م لا 
ن، أو  قان ها إلا  ي ر أو ت س ا ال ها في ه ص عل ات العامة ال ق وال ق ال

ه.  اءً عل ة"، وه ما ب ه ال أو ال ي م ج ال ال أو ال ز أن ي ولا 
ي  ورة ان ع ها مع ض ات وتأ ق وال ق د على ال ض ق ف ع  ام ال ة  ان إم

ات. ق وال ق انة لل ع ض ا  ة م ه لل او لل ا ال م ن ه   لا
،و  ة أخ سات فق  م ناح ع ال ف  ال تع اً في م خل ح ال ع  لل

ة. ة ال ل ز فق لل ال م ا ال ة، فه ق الأساس ق   ال
ة  ي س ن ان الف ق الإن ا، م إعلان حق ن ل في ف ائ  أ ال ه  ١٧٨٩وال

ي  ه ه ال ب ا الأخ وح ع، فه ز لل ال م ات م ال تق ال أن م
ه م ال ال ت  م ال ة ع ة ال ل عة ال ات، وذل لأن م  ه ال ارسة ه

ة  ن مع ة ت ة ال ل ات لأن ال ان أو إلى ال على ال ل إلى ال ال
اف  د الأه ات، وت ارسة ال ي ت م ان ال رة الق ع إرادة الأمة في ص

ة لها ا   .)١٣(الاج
ف ة إذن هي ال ة ال ل رد فال ا ف ال أن ت ات، ل ة ت ال ل ع دة 
دًا ذات  ا ال ق امها به اء  ارأث م اع ع أن تق ة، فلا ت ف ة ال ل . أما ال

ل إلا   ا الق أ ق م ه ات  ال اس  ، وم ث لا  لها ال ا ال به
فا  ة على الاح ت ة م ه ال ني، وه ق قان ق ة تق ال ه ن أصلاً  للقان

ات   .)١٤(وال
ي  ود ال ها إلا وفقًا لل ي ة لا ي ت ات الأساس ق وال ق ارسة ال ا، فإن م وه
ة  ق اع ال ر، فالق س رها ال ق ي  و ال ها وفقًا لل ن، و رس معال رها القان ق

ات ق وال ق جه عام -لل وعة ما ل -ب ن م ة لا ت ي ت م ح د ال  ت الق
                                                 

ــ  )١٢( ــة ال ــ م عــ رقــ ح ، ال ــ ة  ٨٢٦فــي ال ــ ــة ٢٠١٩ل ة  ٢، جل ، ٢٠٢٠مــارس ســ
ة: وني لل قع الإل ر ع ال   م

  http://app-elb-2120911998.me-south-1.elb.amazonaws.com/  
، ص )١٣( جع ساب ني، م اسها على ال القان ة ونع ة ال ، ن قاو   .١٤٧د. سعاد ال
، ص )١٤( جع ساب ة، م د ات الف ة العامة لل ة، ال   .١٨٥د. ن ع
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ن  ، ف إذن أن  ة له ال ة  ح ع وهي م ة ال ة ح ا ورة ل اد ض الأف
ه  د ه ًا لق ة م ة ثان ات العامة وم ناح اً على ال اف ة أولى م ن م ناح القان

ع ة ال ا ان ح ق ض ات  ة ال . )١٥(ال ، ق م ل قًا ل ة وت ال
ن رق  قان م  س ال ادر  اعي ال أم الاج ن ال ة م قان ان ادة ال أن:" ال في ال

ة  ٢٤ ع العامل دون أ ت  ١٩٧٦ل امًا على ج ن ال ا القان ام ه ان اح
ة صاح  ل ل ل ج عق ع ن  ل ع ي  ة أو ال الل في ال أو ال

اء ال ل..، اس ات ع د عق ا أف ه،  ة م ال ادة ال ا في ال ها ح ار إل ات ال ف
اد  امه في ال ع أح الفة  ة على م ائ ى  ١٤٨ج ه ١٥٠ح ، وم ث فإن ما ت

ة" ا ة العامة الاج ل ق ال مى إلى ت ام العام ت ال علقه  ام تع م   .)١٦(م أح
ًا، س  وأخ اف ال فا ت الإشارة إلى أن الأه ام العام هي ال ال ة  ت رة ال

اف لا ت لها  ه الأه ، إلا أن ه ائ ي ال ت ام العام، وال ع م ا ال على ه
ام العام لا  فا على ال ان م الفقه، فإن ال ة ل ال ر. و س ا في ال ً أساسًا ص

ر س ح في ال ي ص ر ن ورة م ال ن له  م أن  ادر ، ففي ا)١٧(يل ار ال لق
ل  ٢٧في  ل  ١٩٨٢ي عل ال ة، لا  ة ال الات ال ن الات قان عل  ال

ام  ة ال ر لف س ف ال ا اله ال ه أ حال م الأح ي  ن ر الف س ل ال ال
 ، ائ ة ال اف ه ال ي على م ر، والأم نف س ام ال العام على ح م أح

ج مادة في احةً  ح لا ت ا ال ص ر ت على ه س   .)١٨(ال
ا، اء ال وه ق ا و ف اس ن ل م ف ر في  س م وال ع ارخ ال

ق  ق ارسة ال أساس لل م م ام العام  ة ال ل ف ة ح د إشارات واض م وج ع
ألة أك ح ام العام م ة ال ي ف ة ت ل ع الي، تع ال نة. و ات ال ةوال  ،اس

رة  ه إلا  ات لا يُ إل ق وال ق ارسة ال ق  م م ام العام  م ال لأن مفه
. ر س ن ال ار القان ة في إ   ض
                                                 

د  )١٥( ة، العــ ـاد، القـاه ن والاق لـة القـان اد، م ولـة علــى الأفـ ان ال ، مـ سـل ـ صـ ، ٤-٣د. ال
ة      .١٥٢، ص ١٩٥٠، ٢٠ال

ـــ  )١٦( ـــة ال ـــ م ـــح ع ، ال ـــ ـــا  انفـــي ال ة  ٩١٨، ٧٩٨رق ـــ ـــة ٢٠١٩ل ـــ  ٢٣، جل د
ة: ٢٠١٩ وني لل قع الإل ر ع ال   ، م

http://app-elb-2120911998.me-south-1.elb.amazonaws.com/  
(17) N. MOLFESSIS, Le Conseil constitutionnel et le droit privé, L.G.D.J., coll. 

Bibliothèque de droit privé, Paris, 1997, p. 40. 
(18) A. WERNER, Le Conseil constitutionnel et l’appropriation du pouvoir 

constituant, Pouvoirs, 1993, n° 67, p. 124. 
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  المبحث الثاني
  علاقة حفظ النظام العام بقوانين حقوق الإنسان

  تقسيم:
ف رة ت س ة ال ر في ال أن ال س اء ال ام الق ل أح ل ه ت ُ 

اف  ر، والإع س ال ام العام  ة ال ها لف ا ر ف  م خلاله ق لل
ا  ع ه نة. و ت ات ال ق وال ق اق ال ي ن ع في ت اص ال اخ
ه م  ض عي. وه ما ن ض : م لى، والآخ ل ش ا: م ، أوله ل على م ال

. ال ع ال   خلال الف
  المطلب الأول

  الجانب الشكلي لارتباط النظام العام بقوانين حقوق الإنسان
ق ع ال ة ال ارسة سل ام م اء أح ق ي  م خلال اس ر ال س رة في ال

ات، ح ت  ق وال ق ور الغال في تع ال ع العاد ال ة أن لل ملاح
ات.  ق وال ق ارسة ال ي معال م ة ل آل ن  ر إلى القان س ام ال ي م أح الع

 ، عاي ي ف م ال ا ت :و ان ذل ص ل   على وجه ال
ة ف "ال ف ناح ي ، ت ة ت لاح ن  عي للقان اص ال ا العامة للاخ

ها معاي ت  ة، ول ض اع م ه ل ق ة، وه ق الأساس ق ارسة ال و م ش
اص  ة الاخ اش ه م م ع، أ "معاي ت ة ال ل ع العاد ل ارسة ال م

فة ال ة على و ن ات قان ف ل ت اع ت ه الق عي، وه ع، ح أنها ت ال
ًا ن ح ألة ما إلى القان اح مع جان م  .)١٩(ت م ف ال ر، ي ا ال وم ه

ةالفقه ي أن ال ي ة تق ع سل ل ال ر ق خ ق العامة  -س ق ات وال في شأن ال
ن  قان ها  ر على ت س ي ن ال ف ع  –ال ا ال  ألا ي م به ق ل

ض ال ودها الغ ق العامة في ح ق ات وال ه ال فالة ه ر وه  س ه ال ف إل  يه
ها ق م ع أو ان ها ال ة. فإذا نق ض ها –ال د ت عه  –وه في ص ان ت

اف الان ًا     .)٢٠(م

                                                 
(19) G. TUSSEAU, Les normes d’habilitation, Dalloz, coll. Bibliothèques des 

thèses, Paris, 2006, spéc. p. 435. 
ة  )٢٠( ـــــل ال ال ع اف فـــــي اســـــ ـــــ ر والان ســـــ ع لل ـــــ الفـــــة ال ، "م ر ه ـــــ ـــــ ال زاق أح ـــــ الـــــ د. ع

 ، ــــاي د ي ــــة، عــــ ال ة ال ــــ ولــــة، ال لــــ ال لــــة م ة"، م ــــ ؛ د. وجــــ ثابــــ ٦٢، ص١٩٥٢ال
ة، القاه  ة الع ه ع، دار ال اجهة ال ة في م ة ال ا ال، ح  ١٠٦، ص١٩٩٠ة، غ
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ضها  ف ي  د ال اع ان الق ه ال ر رم  اذنا ال اً ي اس وفي ذل ا
ة ال ر على سل س اصها –عال تها لأخ اش عة وال  -ع م اوح ب ال ت

ع  ض اق م ي ن احة ت ر ص س لى ال . فق ي ل ال ع م ض عة ال  
ة  ه مق ح ح ة، او ت ي ة تق ة سل ع م ا م ال املاً،   ا  ي مع ت

ع دة. فإذا خالف ال ا م ر م ض س ضه ال ف ة -ا  ان أو لائ نا   –قان
أ وجه ر  س ها ال ي ن عل د ال ر  الق ن غ دس ه فإنه  ج   .)٢١(م ال

، ة أخ اص  وم ناح ارسة الاخ دة على م ات م ف  وضع ت
ي  س حقًا أو  أ م ح  ءًا لا ي ل ج رة ت س ات ال ف ه ال عي، فه ال

ع م ت ّ ال ة، و ات إلى أن ح ف ه ال ا ت ه ه. و ارس و م ي ش
أصلة  ة، لأنها م ض ا معاي م ً ل أ ه، فإنها ت ع وح وك لل ار م ا ال ه
ارسة  أن م رة  ق ات ال ف قة، فإن ال ه ال ه ه، و ن نف في ال ال

ي  د ال لف ع الق ا العامة، ت ل ال عي، م اص ال رها الاخ ق  أن 
اق  ق ال م  ق ع أن  ها لل ي  ف ام ال الأح ت فق  ة ت ع، فالأخ ال

ًا ة ح ق الأساس ق اد لل   .ال
ان ب  م ال ض ع ه تف ازع ه ة ال و جان م الفقه ال إلى أن ف

ه هي  ان ه م ال ة ع ة، في ح أن ف ة ال ل ة وال عادها ال اج إ ة ال الف
ات العامة، ولا  أن  ارسة ال ة ل اد ال ام وال ر الأح م م ت
ة.  ل ة وال ل م ال ل ل ع م ا ج  ما تق أنه لا  أن ي ل ذل إلا ع
ة  وا ب ال اوة م م ال ع الع ا ع  ة، فإنه  أن ن ارة أخ م و

ل ا وال ه فاق ب ئام وال ل روح ال قف  حة، وأن ت ة م ل ة وال لاً م ال أن 
ا ه اعي ال ي ب ف الاج   .)٢٢(على اله

ق  ق ارسة ال خل في م ة، لأنها لا ت ة  ة ت ع مه ة ال و مه ا ت وه
أنه  ل  ا  الق . وه ًا ف ا ار ما ه ضار اج ات إلا في إ ء وال في ض

ات العامة  ق وال ق ال ال خل في م ع أن ي ع)  لل ال ار  ة الإض (ف

                                                 
)٢١( : ــــ ـــ ان ان دراســـة مقارنــــة  لل رة القــــ ــــة دســـ ـــاع رقا ــــه ال  ٦٨٨ص  ٢٠٠٤أ د. رمـــ 

ها. ع  وما
د، دار  )٢٢( ولــــة والفــــ ن وال وا بــــ القـــان ــــة، فـــي الــــ ـــ ع ة، د. ن ــــي، القــــاه ـــاب الع ، ١٩٦٨ال

 .١٩٨ص
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اق  ع في ن ال ة  ًا مق ل دائ ال ت ا ال ة في ه ي ق ه ال ها، ول سل ل
ع ال ر  اق ال ها إل ت عل ي ي ة ال ان ة الإن    .)٢٣(الأن

ر  إ س اء ال لاح أن الق ات و دة لإث ات م ف ا وت لى ض
ام العام، فعلى  ات ال اس مق ات  ق وال ق ائل تق ال ع في م اص ال اخ
ام  م ال فه سع ل ف م ي إلى الأخ ب ن ر الف س ل ال ل ال ال  ل ال س

ل ال ام ب ه أن  في ال ار أنه:" م واج اس ل  ف العام، ح ي ال
رخ  اره ال رًا، ففي ق ة دس ات ال ان ال ام العام وض ات ال  ١٣ب مق

ام العام  ٢٠٠٣مارس  ات ال ل أن مق د ال اخلي، ح ن الأم ال قان عل  ال
ة والأم العام ة وال ل ال   . )٢٤(ت

ادر في  ار ال ل في الق ا اع ال اي  ٢٥ك ن تع أن قان  ٢٠١٠ف
علقة  ع وقائع ال ل في ق ها، ت ازع عل ة ال اعي، أن ال ف ال ة الع اف م
قي  ا يل ، وه ع ف ال ف ال على الع عة به ة ع عل في م ار ال
ي  ات، ال ل ال ار  اص، والإض ف ض الأش ة الع اف ام العام مع م ل ال م

اص عة م الأش ها م ت   .)٢٥(ي
ادة  ارد في ال ام  ٣٢وخلافًا لل العام ال ام ن ر  ق ي، ال  ر ال س م ال

ام  ة مع تعاونها وفقا لأح ائ ة والق ف ة وال ات ال ل ل ال ال على أساس ف
ع  ل أو  ها ع  ازل لغ لاث ال ات ال ل ز لأ م ال ر، وألا  س ا ال ه

ص  اصاتها ال ل اخ لاها ال ة ي ة ال ل ر، وأن ال س ا ال ها في ه عل
دة  ات م ف ي أدرج ت ر ال س ع ال ر، إلا أن ال س ي وفقًا لل ل ال وال
ق  ق اح أو أك م ال علقة ب ة ال ض ام ال عي في الأح اص ال على الاخ

ادة  ت ال ا، ح أك رً دة دس ات ال ي على أنه:" لا  ٣١وال ر ال س م ال
ها إلا  ي ر أو ت س ا ال ها في ه ص عل ات العامة ال ق وال ق ن ت ال

ة" ه ال أو ال ي م ج ال ال أو ال ز أن ي ه. ولا  اءً عل ن، أو ب  .قان
ة وال  ل ه ال ان ه في ج ا ا الق ي لاح أن ه  ، ه ومع ذل ة، ح أن ه ض

ه  ح ه ق، وت ق ه ال ارسة ه ة م ي  ه م ت ع وح ام ت ال الأح

                                                 
اجهة ال )٢٣( ة في م ة ال ا ال، ح ، صد. وج ثاب غ جع ساب  .١٣٤ع، م

(24) C.C, Décision n° 2003-467 D.C. du 13 mars 2003. 
(25) C.C, Décision n° 2010-604 D.C. du 25 février 2010. 
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اد لل  اق ال ق ال ع ب عي لل اص ال دة على الاخ ات ال ف ال
ام العام. ات ال ل ة م ا م أجل تل ي، ولا س   ال

عي  اص ال دة على الاخ ات ال ف د ال ر وت س ي في ال ل رئ
ي م خ ادة ال ه ال لها: ٢٣لال ما ت لة، " ق ف ي م أ وال العل ة ال ح

و  ا، وذل وفقا لل ه ة أو غ ا ل أو ال الق ه  ه ون ع ع رأ ان ح ال ل إن ول
م  ن، مع ع ها القان ي ي ة و والأوضاع ال ة الإسلام أس العق اس  ة الال ، وح ع

ة ائ قة أو ال ا لا ي الف ي   .و ر ال س ل واضح أن ال ا  ي ه ع و
ها،  ة م ي ى ال أن آرائه، ح قل  غي لأح أن  ي، فلا ي أ وال العل ة ال ح
ع  ه ال ، وه ما ع ع ق ام العام ال ال ها  ارس رها وم ه لّ   ألا 

ي  ر ال س ةال ة الإسلام أس العق اس  م ال ، )٢٦(ارة مع ع ع ة ال ، ووح
ة. ائ قة أو ال ا لا ي الف   و

ي، في  أ وال العل ة ال ي  ر ال س ع ال اف ال ع ع اع ف و
ا أن  ، أنه  لأ م ع ة ال ة ووح ة الإسلام أس العق اس  م ال ود ع ح

ل و و الات ي ل ال ًا في  ل تع ة ت ه ال ارسة ه ة، ما ل ت م ع 
ن. دها القان ي    ال

ة  عة الإسلام ام ال ة على ت أح ة ال ال ص م ، ح ل و
ها م  ع ع ف ، وما ي عاق ة ال ام العام، و م ح ال ت  عي ي ض كق م

وعة، فق ق إل ن " أن:امات غ م ور القان ل ص ي م ق ع ال ال
ن رق  قان م  س ال ني  ة  ١٩ال ا  الاتفاق على تقاضي ٢٠٠١ل ، ق خلا م

ة م  ه الفائ ارة، وتع ه ال ال د في غ الأع ق لغ م ال فاع  ائ مقابل الان ف

                                                 
ــ  )٢٦( أنــه:ق ــ  ــ فــي ال ــة ال ــا " م رثــة م ة ال ــ ــ أن ــام الإرث وتع ر أن أح قــ مــ ال

ا قــة  ث ها ال ــل ــام العــام ل ال علــ  اعــة، ي ة فــي ضــ ال ق ــ ــة ال ا ــة والاج ن عائ القان لــ
ــ أحــ  ومــ ثــ ــادة أو إنقــاص ن ــ أو ز ــ وارث أو الع ز الاتفــاق علــى جعــل وارث غ ــ لا 

ف في حـ الإرث  ه فإن الاتفاق ال ي على ال نًا، وعل د له قان رثة ع ال ال ال
قاقه لــه ه، واسـ ــاح احــه ل ـل انف ــام ق ــالف لل ــ الإرث هـ اتفــاق م ــاس  د إلـى ال ، أو يــ

ـــا"؛  العـــام، لقً ـــا م لانً ـــل  ا ـــ قـــع  ـــة ال ـــ م عـــ رقـــ ح ، ال ـــ ة  ١٢٣٦فـــي ال ـــ ل
ة ٢٠١٩ اي  ١٧، جل ة رق (٢٠٢٠ف ة:٣٣، القاع وني لل قع الإل ر ع ال   ) م

http://app-elb-2120911998.me-south-1.elb.amazonaws.com/  
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ة، ف عة الإسلام ام ال م وفقًا لأح ا ال ل ال ة ق و م م ها لع ل الاتفاق عل
ام العام" ه لل الف ه، وم   .)٢٧(س

دها  ي  الات ال ة في ال ه ال ام ه ة إساءة اس ج م ذل أن ف و
ام العام، وه أم  ال عل  اب ت ع لأس ة ال ارسة ح ع تق م ل ال ن، ت القان

ي ن عل ق ال ق هاك ال ة ان ان، لف ع ف ق الإن ق سة ل ات ال ها الاتفا
ادة  ه ال ان. ١٧وخاصة ما ن عل ق الإن ق ة ل ة الأورو   م الإتفا

ول  ح ال ة ه م ة الأورو د في الاتفا ق ى ال ع ر الاشارة انه ل ال وت
ة  ة الأورور ا، و رأ ال ة، ون قل ات ال ق وال ق اصًا لل م ال اخ
اق  ع ض ال ة ال ارسة ح ام ال في م ان، لا تقع إساءة اس ق الإن ق ل
م  ع م أجل ت ض م مة لغ ع ع ال ة ال ، ف ا ال ة ه ا فل ح ال 
ادة  ة الأولى م ال رها الفق ي تق ة ال ا ال لة  ارها غ م ها،  اع ة نف ال

ة ة م الاتفا    .)٢٨(العاش
ل  ا ه الأساس ال ي على أساسه ت ي أن ه ن ر الف س ل ال و ال
ق م أن  ه أن ي ل  ، و ع ة ال ارسة ح ة تق م ة صلاح ة ال ل ال

ادر في  ار ال ر، ففي الق س افقة مع ال ع م عة لل ض ود ال مارس  ١٣ال
اخلي، أك ٢٠٠٣ ن الأم ال ه  أن قان ي على أن مه ن ر الف س ل ال ال

ق  ق ة ال ا ه و ح ة  اصات ال ع للاخ ارسة ال ف ب م ت في ال
ن م شأن  ما  ام العام، ع ات ال ل ام م ان اح ات، وذل م أجل ض وال

ه الأح ها ه ي ت ات ال ارسة ال عي ال م م اص ال ه للاخ ارس   .)٢٩(امم
، الاضافة الى ذل اد في  و ي ون ل ي على ح الأف ر ال س ن أن ال

ار ما  ه، في إ ع ار ن ل، وفي اخ اد في الع اب، إلا أنه أك على ح الأف الإض
ادة  ت ال ام العام والآداب، ح أك ارات ال ه اع ي  ١٣تق ر ال س م ال

ل واج  ه ال العام، على أن: (أ) الع ج امة و ه ال ، تق ا ل م على 

                                                 
ــ  )٢٧( ــة ال ــ م عــ رقــ ح ، ال ــ ة  ٢١فــي ال ــ ــة ٢٠٠٢ل ــ  ٧، جل ة ٢٠٠٢أك ، القاعــ

ة:٢٠٧رق ( وني لل قع الإل ر ع ال   ) م
http://app-elb-2120911998.me-south-1.elb.amazonaws.com/  
(28) S. PLATON, La coexistence des droits fondamentaux constitutionnels et 

conventionnels dans l’ordre juridique français, p. 611. 
(29) C.C, Décision n° 2003-467 D.C. du 13 mars 2003. 
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فل  ام العام والآداب. (ب) ت عه وفقا لل ار ن ل وفي اخ ا ال في الع ل م ول
ه و الة ش ا وع ل لل ص الع ف ف ولة ت ار . ال ل إج ض ع ز ف (ج) لا 

م ورة ق ن ل ها القان ع ي  ال ال ا على أح إلا في الأح ف قابل عادل، أو ت ة و
الة  اع الع اعاة ق ة مع م اد ن، على أس اق ائي. (د) ي القان ل ق

ال اب الأع ال وأص ة، العلاقة ب الع ا   .الاج
احة  ي ل ي ص ر ال س ع ال ف م أن ال اك ما ي ال ول ه

ع  ض غ م أن م اب، فعلى ال اب في ال وفي م على ال في الإض الإض
ها  ة، وم ب ول ات ال ا الاتفا ً ه أ اخلي، ول ت ن ال ه فق القان ا لا  ً أ
ارخ  ه م ب ق عل ة، ال ص قا ة وال ا ة والاج اد ق الاق ق ولي لل العه ال

ارخ  ١٩٨١د ٨ ة ب س ة ال ل  ٨ون في ال ه ، وال ص١٩٨٢أب ق عل
ا ال في  ً قاً  ٢٠٠٧س  ٢٧أ ، ف ان ال ن م ق ل إلى قان ل

ي في مادته  ر ال س ة  ١٢١لل ل ه م ا ارت  ر  س ا ال ل ت ه لا 
ات واتفاقات.  ة م معاه ول ات ال ول واله   ال مع ال

ا العه على ما ة م ه ام ادة ال ا  وق ن ال اف في ه ول الأ عه ال يلي: "ت
فالة ما يلي:  ا…. العه  ة م اب، ش ل (د) ح الإض ان ال ه وفقًا لق رس

ي ع ح …". ال ة ال  ل ها م ي صادق على العه وم ول ال فع ال ا ال ي ه
ه  و ضع ش ي ب ن ال ه القان ي ال ي ل اب ال العامل ال في الإض

اب تق ال وج ارسة ح الإض ن ال ي م ت على القان ة ألا ي اءاته، ش
ه ه م فاعل ه أو ت قاص م ض الان ا  .غ ارسة ه ا أن م ي ه ع ، لا  ومع ذل

اعاة  ة  اب ره اد لل في الإض ارسة الأف ل م ا ت د، ون ة ق ل م أ ال ت
ا الق ام العام، ول ه ر  ال س ل ال ي وال ن ولة الف ل ال ت م غ فق أك

ام العام،  امًا لل ا ال اح ارسة ه ة تق م ان ا على إم ً ولة أ ل ال ففي ح ل
ي صادر في  ن ل ٧الف اب "لا  أن  ١٩٥٠ي ال في الإض اف  اع أن الإع

ضها ع ي  ف د ال عاد الق ة لأ ح آخ ن م شأنه اس ال ا ال  لى ه
ام العام" ورات ال عارض مع ض في أو ي ل تع ه  ارس   . )٣٠(م أجل ت م

اره  ولة، ففي ق ل ال ف م ابهًا ل ًا م ي تف ن ر الف س ل ال ى ال وق ت
ادر في  ل  ٢٥ال لف ١٩٧٩ي ف الإذاعة وال وام س م عل ب ن ال ن، أن القان

                                                 
(30) C.E., Ass., 7 juillet 1950, Dehaene, Rec. Lebon, p. 426 
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ر الإشارة إلى أن  س س ال ، ق ال ا ال ل إلى أنه "م خلال س ه أشار ال
ة  م خلالها  ود مع اعاة ح رة، ل مع م ة دس أ ذو  اب م ال في الإض
ي  ة العامة ال ل ة ال ا ا ال و ح ارسة ه ف ب م ل على ال ع ع أن  لل

ارسة ال اب بها" ق ت م   .)٣١(في الإض
  المطلب الثاني

  الجانب الموضوعي لارتباط النظام العام بقوانين حقوق الإنسان
ر  س رة في ال ق ة ال ل ان ال ال ام العام ل فق  ات ال ل ي م ت ت ي
ة في  ض ان م ا  ً ل أ ها ت عي، ول اص ال ارسة الاخ أن م

ع لا ر، فال س ة  ال ل ة ل ارس اء م ة أث ض ود ال اوز تل ال ه أن ي
اً  خل ت ع في ال ة ال ه على سل قى في  ام العام ي ع، وذل لأن ال ال
ا  لقة، ون ق م ق ه ال خل في ت ه ع في ال ة ال ، فل سل ان ه ال في ه

ود ال  افقًا مع ال خله م ن ت " أن  ر س ع ال ها ال ي أق ة ال   . )٣٢(ض
اء على ذل ة م  و ة ح ت ح ة ال ل ر لل س ل ال ما  ع

ة  ن لها سل ف ت ة، ف د مع ام ق ة ال ل ه ال ض على ه ف ات، دون أن  ال
ة، وذل لأ م ال ا لا ي ذل في ه ال ها،  ة وفي تق ن واسعة في ت ال

ة، ول  د على تل ال ان له ح وضع ق ات  م له ح ال لإح ال
ار  د م م وج ة، وذل لع ة في تق ال ة ال ل لغه ال اك ح لل ال ت ه
ورة  ة م ض ل لأن ف قاص، و ق أو الان ا ال رة ه اس م خ عي ل ض م

ه هي م أخ ع وملاءم ا ال أث  ه ي  أن ت ة ال ي ق ة ال ل اه ال م
ه أ العام وح ة إلا م ال ة دون رقا ة ال ل ها ال ي ها وتق ة )٣٣(ب . وم ناح

                                                 
(31) C.C, Décision n° 79-105 D.C. du 25 juillet 1979, Loi modifiant les 

dispositions de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relatives à la continuité du 
service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée 
du travail, Rec. p. 33. 

(32) C. VIMBERT, L’ordre public dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel, Op. Cit., p. 723. 

ارات ال )٣٣( ــ للقــ ر ح ــ ــ وم ة لل عامــة الأساســ ــل ال أ العــام  الــ أن الــ ي  ة فــي جــ اســ
ــي  لــة ال ز الأم ؤســاء. ومــ أبــ مــات وال قــاء ال ان  ــه فــي ضــ ــة، و ا ق ــ ال ــة ال أن
ن  ـــ ئ ن ـــي الـــ أ العـــام الأم ـــ أدان الـــ ، ح ـــ ج ة ووت ـــ ـــا، ف هـــا ه ـــ إل ـــ أن ن

ه فـي  قال ق اسـ ه ب ارع ة، وق أد ذل إلى م ه الف ه على ه ة  ٨ل ـل  ١٩٧٤مـاي سـ ق
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اعة  ة، لأنه ل م ح ج رة مع ها  ي ع لا  ت اف ال أخ فإن أه
ا الأ ي ه ك تق ل أن ي ف ار، و اس ض إرادتها  ة أن تف ، ولا لأدت مع ع م لل

اكل لا ح  ات وم ل خ وتعق ع إلى م اف ال ة في ال إلى دفع أه ال
  .)٣٤(لها

ار، ا الإ ات  وفي ه ام ال ال إل ة في م ة ال ال ق م
أنه: ائها،  رة لإن ة ال ن رة والقان س افها ال ق أه ة ب اس ن  ال ر قان "...، ص

ن ال في  ة في ش اه ها وال ارس ا م م ة ل ال اس ات ال ال
ار  هاده في إ ه واج ؤ ل وفقا ل لف  ف أو ت ها ت ا ب اور  ة ت عات م م
ع  ه ال ع عل ك  ف م ة به ا ق اعي وال لام الاج ة وال ة ال ح م ال

اد ال قاً لل مة ت ل وال ده جلالة ال ي وه ما ح ل ال اق الع ها م ي ت
ل  ل أف ق عي ن م ي وال ا ق ال ال ال أنه اس ة  ل ر ال س ه ل في تق
ع  خاء. ف ار وال ق اء والاس م وال ق ة وال فا ا  م ال ه ال وال ع  ي

ءا م ا ة ج ا ه ال ة به اس ات ال ا تع م ال ولة  اسي لل ام ال ل
اسة العامة  ف وال ا ي هها  ج ولة على ت م ال ي تق فع العام ال ات ذات ال س ال

ادة  ا وفقا ل ال ة ال ل ولة وم ها  ٥٠لل ا عة ن ا ي م ق ر. ما  س م ال
افها. فاذا ضل ق أه أداء مهامها وت امها  ق م ال ه وال اق قها وم ة   ال

                                                                                                                       
اب ـــ ـــ ال ل ــادره م ــي -أن ي أ العــام الأم ــ تــأث الــ ه  –ت ه فــي هــ ول ــ ــ م الاتهــام 

ت  ـ ب ال ، وحـ ـ مـة اله ا غان م رئاسة ح ي ا واقعة سق أن ى ه ة. ولا  أن ن الق
ــ ــ  ، ح ــ ــان اله ل لهــا فــي ال ــان  ــي  قاعــ ال د ال ــاك معهــا، وتقلــ عــ أ العــام ال ان الــ

ـي  د ال ـ ـع الق غفـ لهـا ال ها، ح لـ  ض لها وح ي تع ة ال اس ة ال ه اله اله وراء ه
ن  ج به داخل ال عارضة وال اء ال ع قالها ل افة، واع ات العامة وعلى ال ها على ال وضع

اراتهــا فاتها وق ــ عــ ت عارضــة  ــامه  اذنا الــل ــ أســ ــ ي ، ، لل ـــاع ــه ال ر: رمــ 
 ، عة جامعة ع ش ، م ر س ن ال ة العامة للقان ها. ٤٩٩، ص١٩٧٩ال ع  وما 

ــ )٣٤( ــ ي ة،  :لل ــي، القــاه ــ الع ، دار الف ر ســ ن ال لــة، القــان امــل ل ؛ ١٧٣، ص١٩٧١د. محمد 
ـي، ــ الع ، دار الف ر سـ ن ال ــاد القـان ، م ـاو ان محمد ال ة،  د. سـل ؛ ١٢٣، ص١٩٥٨القــاه

، ص جع ساب ، م ر س ن ال ة العامة للقان ، ال اع ه ال  .٥٠٠أ.د. رم 
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ن ق  ن فأنها ت ر أو القان س ام ال ة لأح الفة ج ل وارت م اء ال وت س
الها" ة أم لها وت اء  ها الف دها وح عل ها وعلة وج وع ت أساس م   . )٣٥(فق

م ا تق ج م اته  ون ان وح ق الإن ة حق ا انة ل ام العام  ة ال أن ف
ة ل عي الأساس ي، على ال ن ر الف س ل ال ا أك ال  ، ر ع دس ا ها 

ق  ق ارسة ال ان م ام العام م أجل ض اف ال ق أه ع ل ل ال ور م ق ال
ادر في  اره ال نة، ففي ق ات ال ل  ٢٢وال عل  ١٩٨٠ي ن ال أن القان

اف ة، اع أن "الإع و اد ال ة ال ا ة وم اب لا  أن  ا ال في الإض
ان  د اللازمة ل الق ا ال  ف ه ة ل ة ال ة اله ن له أث في إعاقة سل
اب،  ل ال في الإض ي، م ة ال ا ات، ال ل اص وال ة وسلامة الأش ة ص ا ح

رة" عة دس   .)٣٦(لها 
ام العام و  ه ال اثل ج ة أخ على ت ل م ة م أجل و ال ق الأساس ق ال

ار  ام العام، ففي الق نات ال رة لع م م س ة ال ال ًا  اف ض الإع
ادر في  اي  ٢٠ال ة، ن على أن:" ال ع  ١٩٨١ي ن الأم وال قان عل  ال

ات على أم  ا اله ام العام، ولا س اء على ال ع الاع ائ وم ي ال ت م
اص و  ة الأش ل  ي ت ق ال ق اد وال ف ال ان ت وران ل ات، ض ل ال

رة"   . )٣٧(دس
أصلة  ة ال ق الأساس ق ام العام وال ة ال ا انة ح لازم ب ض الي، فإن ال ال و
رة  ام العام، و ة ال ر على ف س ع ال ا ر إضفاء ال رة ي س قة ال ث في ال

س ل ال ع ال ة  يه ام العام ح ب انة ال أن ض اف  ه العلاقة للاع ر على ه
اول أن  أساسًا  ة، دون أن  ات الأساس ق وال ق ارسة ال ود م ه م ح ج

ر. س د ال ع إلى ب ج ال ه العلاقة    آخ له
أن  ر  س ل ال ادرة م ال ارات ال جه في الق ا ال ر على ه و الع

ن ال  ل  ٢٠رخ في القان ة ٢٠٠٦ي ة اله ا ن م ع أن ذ )٣٨(أن قان  ،

                                                 
عـــ رقــ  )٣٥( ــ فــي ال ــ فـــي ال ــة ال ــ م ة  ٧٣٨ح ــ ـــة ٢٠١٧ل ة  مــ ٢١، جل ــاي ســـ ي

ة.٢٠١٩ وني لل قع الإل ر ع ال   ، م
(36) C.C, Décision n° 80-117 D.C. du 22 juillet 1980. 
(37) C.C, Décision n° 80-127 D.C. du 20 janvier 1981. 
(38) C.C, Décision n° 2006-539 D.C. du 20 juillet 2006, Loi relative à 

l’immigration et à l’intégration, Rec. p. 79. 
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٩٩٨ 

ر عام  اجة دس ة م دي ة العاش اره الفق ل في ق ، أك على أن الأم ١٩٤٦ال
اة  ام العام وال في  ح فا على ال ف ب ال ان ال ع ل وك لل م

ا ال فق إم ل م ه ج ال ة.  ة  د على أس ض ق ف ع  ام ال ة  ان
ام العام. فا على ال ان ال ، وذل م أجل ض ا ال ارسة ه   م

ر مع  س ل ال ه ال ات ال اع ق وال ق ارسة ال م م اشى مفه و
ي، ففي ح  ن ولة الف ل ال اب م ادر في  Dehaeneس ل  ٧ال ، ١٩٥٠ي

ال في الإض اف  ي اع أن الإع د ال عاد الق ن م آثاره اس اب لا  أن 
، وذل م أجل ت إساءة  أ ح آخ ا ال مقارنة  ارسة ه ضها على م  ف
ام  ورات حف ال عارض مع ض رة ت ة  ارس ، أو أن ت م ا ال ال ه ع اس

  .)٣٩(العام"
رة ل انة دس ل ض ام العام ت ة ال ا، ن أن ف ق وه ق ارسة ال ار م  إ

ارسة أ ح أو  ر، لا  م س اع ال ة، إذ على أساس تف ق ات الأساس وال
ح في  د ب ص م وج غ م ع لقة، وعلى ال رة م رًا  نة دس ة م ح
ي، ح  ع ن ا ه  ارس ل ح ت م ات، إلا أن  ق وال ق ق ال ر ب س ال

ام ال ات ال ع.مق دها ال ي ح ة  عام ال ي ال الع ، فإن ت ومع ذل
نة،  ق ال ق ارسة ال ع في ال م م اص ال ام العام وم اخ م ال فه ل
اص  ، بل ي تع الاخ ام العام ف ة لل اد ان ال ق على ال لا 

ة. ان غ ماد ا على ج ً ع أ عي لل   ال
"، ولاب ان ن ا لا  الآخ ارة "لا  و أن  ر ي س ارخ ال  الا انه في ال

ق  ام حق ارسة الآخ "ومع اح ع، ف ة في ال ارسة ال ة ل وداً ماد ل ح ت
الي، فإن  ال . و الآخ رة على فعل أ شيء لا   ل في الق ة ت ال أو ال

ل رجل ل ة ل ق ال ق ارسة ال ع بها نف م ي ي ود غ م تل ال  لها ح
ن. ومع  ج القان ود إلا  ه ال ي ه ع، فلا  ت اء الآخ في ال الأع
اجة إلى م  ناً  اراً م و م الآخ ي ارسة ال على ن لا   ، فإن م ذل

يل، ح ر  رج ف ي ج ن ه العلامة الف ، وه ما لاح ي ار م ال ا ال أ أن ه
الات لا  ف في أ ال ع د  ض أن الف ف  ( لح ( ة، لأن م لًا للغا ل ع

                                                 
(39) C.E., Ass., 7 juillet 1950, Dehaene, Rec. Lebon, p. 426. 
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٩٩٩ 

اء  ا الاع ن ه الات الأخ  ، وفي أ ال الح الآخ اء على م اك اع ن ه
وع   . )٤٠(غ م

ار ال ه إلى اع ة م ان ادة ال ي أشار في ال ر ال س لاح أن ال عة وم ال
م ب  ق ه أن  ع لا  ل أن ال ع، وه ما ي ي لل ر رئ ة م الإسلام
ي  و أن ت ة، ول ي عة الإسلام ه ال الف  ق على ن  ق ارسة ح م ال م

ا. ً اً واض ي ه ت ي م ت ان  يل عة  ة م ال عة الإسلام لح ال   م
عة الإسلام لح ال ي م اب إن ت ار س ع في إ ي لل ر رئ ة 

صاً وان ر في ال خ س اء ال ق  الق الي ت ي ال ر ال س اجة ال دي
ها ما  ، ح جاء ف ة ال ل ني في م ام القان ي الإسلامي في ال إلى دور ال

م  ر م أن شع ال الع م س لات ال ق تع أن الإسلام يلي:"...، ولق ان
احة  ر في ص ق ا  ، ون ع د ولا ال ي ال ع ة، وأنه لا  ا والآخ ن ه صلاح ال
ف في شيء".  آن ال ل  ها، وأن الق ها أخ ا وج م أي ة ضالة ال تامة أن ال
ة  ة مه عة الإسلام ام ال ي على أح ر ال س ة م ال ام ادة ال ا أحال ال ك

ف  جال في ال ال اواتها  ع، وم لها في ال ة وع أة ن الأس ات ال ب واج
ة اس اة ال ادي ال ت على أن ال في  م ة. وأك اد ة والاق قا ة وال ا والاج

ة. عة الإسلام ه ال ا ت ً اث أ   ال
عة الاس ام ال أح د  ق رة في ال ع ال س ة ال ة وق أجاب ال لام

أن تعارض ال  فع ال  ع، وذل حال ردها على ال عي لل ض ر م ك
ا ي  عة، وم ام ال ني مع أح أنه:القان رت  ه، وق ر م دس هة ع وح إنه " ش

ة عة الإسلام ام ال ع لأح الفة ال ال ن م م ع ّ عاه ال ّا ي ا  ،ع دود  فإنه م
ه ال اء ه ه ق ء ج عل ل وفي ض ُع ر ال س ة م ال ان ادة ال ة م أن ن ال

ة ما وسِعهُ  عة الإسلام ام ال أح ّع للأخ  ُ ه إلى ال ج ، ه ت ر س ها ال تف
اع  ّع الق ُ ه ال له م عي  ض ر م ة م عة الإسلام ار أن ال اع  ، ذل

ر،  ض له م أم ا ُع عها  ي  ة ال ن ر القان س ة م ال ان ادة ال اغة ن ال وص
ع،  ادر الأخ لل رًا مادًا م ب ال ة م عة الإسلام عل م ال أنها ت تُف 
أن  ّع العاد  ُ م ال ه أن يل الف عى م ُ ر ال س وم ث فل م شأن ال ال

ن معه ق  ا لا  ها،  ة وح عة الإسلام ع على ال اع ال ه م ق ا 

                                                 
(40) G. VEDEL, La place de la Déclaration de 1789 dans le bloc de 

constitutionnalité, P.U.F, coll. Recherches politiques, Paris, 1989, p. 36. 
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١٠٠٠ 

ال ى ال ق ة ل اها مُلائ ادر أخ ي اع م م اد تل الق عه م اس ة ما   ،ث
رة" س الفة ال مة ال قع في ح    .)٤١(م دون أن 

اها في ال ي مع ا ان ن ت ور ه ر الاشارة انه م ال رة وت س  ال
ام  ه في ال لح، وه ما ن ا ال ال ه ع ي س لها اس قارنة ال ة ال الع

ة  ر ال ل س ان ال ، ح  ر ال س ام  ١٩٧١ال ت الأساسى لل ال
ى  اسى ح اي  ٢٥ال ام ٢٠١١ي ة في أع لات ع ه تع أ عل  ٢٠٠٥و ١٩٨٠، وق 

يل ال ج  ،٢٠٠٧و ع ة م  ١٩٨٠في عام  فال ان ادة ال اق ال ع ن س ت خلاله ت
ع. ى لل ئ ر ال ة ال عة الإسلام اد ال ح م ر ل س   ال

أن  اي  سات ت اضح أن ال ، م ال ي ومع ذل ني، ت ه القان ي وأث دور ال
، أو إعلان ا ي ي دورًا لل صها، أو ت ي ب ن م ورود ح لل ع ة، أو إما  ان لعل

ي  س ولة ال ال العام على أن (دي ال فاء  ، أو الاك ي ا م ال ايً قفًا م فها م وق
ر  ة م عة الإسلام رت أن ال ، أو ق ي الاسلام) أو إضافة الفقه الاسلامي إلى ال
ح أو  ر ال ع او ال ادر ال رًا م م عة م ار ال ع أو اع ي لل رئ

ع.الاساس   ي لل
ة  عة الإسلام ا أن ن إلى أن مقاص ال ان ه ة  ا أنه م الأه ك
ة  اك رؤ ا أنه ل ه صها، لا س أ  ح ال م وض و ع ع. و ال وعلاقاتها 
ع  ه ال ، إذ ي قاص ء وال اد ي على ال ب ال اء ال ة ب عل م

اً، فال اً واح ا ش اره عة م مقاص لاع ه ال ا جاءت  ء هى تع ع اد
ة،  ح ل وال اواة والع ر وال أ ال ل م ان، م ل زمان وم ة ل ة صال مات أساس ومق
ل  ع الأخ م الفقهاء الأص ة، إلا أن ال ة وق ص ص رة ب وهى مق

ام ال  ى م أجلها وضع أح ات ال قاص الغا ار ال يه اع جح ل أو هى  ،عي
امه. ع أو مع أح ارع فى ج ة لل اض اف ال عانى والأه  ال

دة  ق ة ال ها و ال ة، أو ب ل قاص وال و جان م الفقهاء ب ال
عة  ء ال اد ص م ة  جهات الفقه ه ال ل ه ارع، ولعل  عة م ال ال

ى م م ق اح لأن ي ع ال ها ت ة، ومقاص ة م دور الإسلام ان ه الأولى وال ا تل
ع.   فى ال

ة  ل ة  عة الإسلام اد ال ألة علاقة م ن ال م م قف القان أما ع م
اد  عل م ر  س لاقًا م أن ال ال ع، ان رة ال ها في دس ع، وأث ال

                                                 
ع  )٤١( ، في ال رة في ال س ة ال ار ال ة (١/٢٠١٧د/(رق ق ة١٥) ل ائ رة"، ) ق " دسـ

ة  ف  ٢٢جل س٢٠١٧ن ة ال د ، ال  . ٣٥، ص٢٠١٧د  ٧، ٣٣٤٣ة، الع
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ع ي لل ئ ر ال ة ال عة الإسلام ر  ، فإن الفقه ي أن ال)٤٢(ال س في ال
عة  ام ال ار أح د إلى اع ع، لا ي رًا لل ة م عة الإسلام ار ال على اع
اً، أ أن  ض رًا م ها م ع أن ي ا  على ال اتها، إن مة ب ة مل الإسلام
اع  له ع وضعه لق ورة أن  ع العاد إلى ض اه ال ر ي ان س ع ال ال

ع ما  ةال عة الإسلام اع ال ره ق   .)٤٣(تق
ة،  عة الإسلام قفها م ال ة وم رة ال س ة ال اء ال ق ون م خلال اس
ًا  ض رًا م ة م عة الإسلام اذ ال ة إلى أن ات ن ة القان واسهامها فى ت القاع

سات ال ر ذل أن ال ه، وم اج إلى ال عل ع أم لا  ما ت لل ة ع
ى ئ ر ال ة ال عة الإسلام ى –على أن "ال ر رئ ع"،  لا  –أو م لل

ا ما ي وضع  ائ ي ف أتى  ام الإسلام، لا  اب أح عارض مع ث ن ي ز س قان
ة  ل ؤ ال ، ح لا ت ي ع ج ان ع وضع ت ة في ال عة الإسلام ال

ار قا ة على إص عة ال اد ال الف م ا  اد  ره ال ن  م ن
ة   .)٤٤(الإسلام

                                                 
ة كانــ تـــ  )٤٢( ــ ـــ ل ر ال ســـ ـــة مــ ال ان ة ال يلها عـــام  ١٩٧١الفقــ  علـــى أن: ١٩٨٠عـــ تعــ

ـــي " ئ ر ال ـــ ة ال عة الإســـلام ـــ ـــاد ال ة وم ســـ هـــا ال ـــة لغ ولـــة واللغـــة الع الإســـلام ديـــ ال
ة  ــ ــ ل ر ال ســ ع"، وقــ نقــل ال ـ ــه، إلا أن هــ ٢٠١٢لل ــة م ان ــادة ال ــاً فــي ال ا الــ ح

ة فـي عة الإسـلام ـ لح ال ـ د مـ م ـ ق اً لل اً مف ر أضاف ن س ا ال ـادة  ه ـه إذ  ٢١٩ال م
ــــة، " تـــ علـــى أن: ة والفقه ل ها الأصـــ اعـــ ــــة، وق ل هـــا ال ل أدل ـــ ة ت عة الإســـلام ــــ ـــاد ال م

ة وال ــ اه أهــل ال ة فــي مــ ــ ع ــادرها ال ة وم ــ ــالي ل ــ ال ر ال ســ ــا نــ ال اعــة"، ب
ـه علـى أن ٢٠١٤ ـة م ان ـادة ال ع :في ال ـ ـى لل ئ ر ال ـ ة ال عة الإسـلام ـ ـاد ال "، "... م

ر الأذهــان إلــى أن ســ مــة ال ــ مق ــام .وقــ لف ع أح ــ ه م ــ ها هــ مــا ت ــ جــع فــى تف .. ال
أن". ا ال رة فى ه س ة ال  ال

رة، د. س )٤٣( عارف، الإس أة ال ن، م ة العامة للقان ، ال اغ ؛ ٢٦٢، ص١٩٨٥ ع ال ت
رة،  عـــارف، الإســـ ة، دار ال عة الإســـلام ـــ ـــة وال ن اعـــ القان رج الق ـــ ، ت ي ـــ ـــال ال د. ســـامي ج

ـي، القـ١٣٦، ص١٩٨٦ ـ الع ، دار الف ان رة القـ ـة دسـ ان، رقا ة، ؛ د. ع الع محمد سال اه
 .٣٩٥، ص١٩٩٥

، ص )٤٤( جــــع ســـاب ، م ان رة القـــ ، دســــ لـــ ادته أن العلاقــــة بــــ ٢٦د. ماجـــ راغــــ ال ــــ ســـ ، و
د  عـــ ـــل ب ، الأولـــى: ت ـــاح عادهـــا مـــ ن ـــى أ ف عل قـــ ـــ ال ة  عة الإســـلام ـــ رة وال ســـ ال

اع أدنى، و  ق ها  الف ز م ا لا  ة عل اع ش د ق ن، ووج ـا درجات القان اعـ العل ه الق ر ه ل ت
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١٠٠٢ 

ه  ل ه ل ا ال ه تف م د ه ل وج ه في  ض نف ف اؤل ال  غ أن ال
ر  س ع ال ه ال ق ع، وما ال  ر لل ارها م اع ء  اد لح ال

ة عة الإسلام ء ال اد   ؟م
ا اللاح  ة علي ه ر ال أن الإجا س اء ال ار الق أول في إ

عة  ء ال اد ل م ل ا م م رة العل س ة ال ا، وال ة العل قف ال لاف م اخ
عة  ء ال اد قة ب م ف قي لل ر علي ال ال ع الأولى الع ة، فلـ ت الإسلام

ا ة العل ل الفقه الإسلامي، ح ق ال ل ة، و م  ٣/٧/١٩٧٦فى  الإسلام
ر  ة م عة الإسلام ء ال اد أن م ر  س ة م ال ان ادة ال ه ال أن:" ما ن عل
عة  ء ال اد ع م م اع ال لهام ق ارع إلى اس ه ال ج ف ت ه ع ت ي لل رئ
اه  ه م ال ال فى م ه أو أرجح الاق ه دون م ع م اء، أما ت ال الغ

اء  ام الق اه ول ا ي ة وفقًا ل ي ة تق ل ها  خ ف ى ي ائل ال ه، فه م ال ق  ال
ر فى  س ع ال ما رأ ال ه. وع ي ه فى تق لا معق عل ع  وف ال ًا ل ملائ

ر  يل دس ة تع اس ة عام  ١٩٧١م  ادة  ١٩٨٠لأول م اغة ن ال إعادة ص
ع ء ال اد ن "م ر ل س ة م ال ان ع.ال ى لل ئ ر ال ة ال   ة الإسلام

ة  عة الإسلام ء ال اد ا أنها رأت في م ة العل اء ال ا م ق ً و واض و
ا ال في  ل ه ة في  ي ة تق ل ع  ع، ال ي ا لل ً ًا خال ض رًا م م

اه م ا ي اه وفقًا ل ه م ال ال فى م ًا دون آخ أو أرجح الأق ار م ًا اخ لائ
ة  ه ال ح أن ه ض ه، وه ما ي ب ي ه في تق لا معق عل ع  وف ال ل

لفة ه ال ا أنها الفقه الإسلامى  ة  عة الإسلام   . )٤٥(تف ال
د  ق ان ال ضها ل د تع ة  ا ال رة العل س ة ال ه ال ا ات ب

ي  ة إلى ت عة الإسلام اد ال أن لح م ة، فق ق  ام الق ة الأح ف
ع،.... ي لل ئ ر ال ة هي ال عة الإسلام اد ال الي  م م ال ر  غ ال

ز  يل، ولا  ع ة على ال ان، إذ هي ع مان وال غ ال عًا ل مها ت غ مفه أن ي

                                                                                                                       
ن  اعــ القــان الفــة ق از م م جــ ــل فــي عــ ــة: ت ان لالــة، وال ت وال ــ ــة ال ء العامــة ق ــاد فــي ال

ة". عة الإسلام اد ال ضعي ل  ال
رة،  (٤٥) عــارف، الإســ ــأة ال ر، م ســ ر أساســي لل ـ ة  عة الإســلام ــ لي، ال ــ ــ م ـ ال د. ع

ون تـارخ، ص ، ص٦٥ب جـع سـاب ـة، م ن اعـ القان رج الق ، تـ ي ـال الـ ـ ١٨٤؛ د. سـامي ج ، ح
ة، فــى  ــ ــا ال ـة العل ة ١٩٧٦/ ٣/٧ال ـ ة  ١٠، الق ــ ــة  ،ق. د ٥ل ــام ال عــة أح م

ء الأول، ص ا، ال     .٤٣٢العل
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اها اء بها ع مع ها، أو الال وج عل ة.،)٤٦(ال ة ال رة  .. وت ولا س ال
ة تعارضها، ذل  ن ة قان ل قاع ها على  ق بها، وتغل ة ال ا ا في شأنها على م العل
لها  ة في أص عة الإسلام ام ال اع أح ه الق م على ه ر تق س ة م ال ان ادة ال أن ال

اتها دومًا  ل ض م ي تف لة ال ها الأص ائ ارها العام ور ة، إذ هي إ ل ادئها ال ا وم
ا عل  ارًا ل هًا ون ة على خلافها، ولا اع ذل ت ن ة قان ة قاع ار أ ل دون إق
ها  لال تها أو ب ع ب ق ة غ ال ام ال ل الأح ورة، ولا  ال ي  م ال

ا  أو   . )٤٧("معًا  به
ام  ة الأح ف ة  عة الإسلام اد ال ا م أك إرت ة ل ه ال ه ت وعل

عة الق اد ال رة على ال ب م س ة ال ام ال ت أح ات ة، ح ت
ام ة والأح أن: الإسلام احة  ها، فق ص ة ف ها " الق ي اع ة ال ام ال الأح

ة في  ه هي تل الق ة م ان ادة ال ج ن ال ع  ي لل ئ ر ال ر ال س ال
ه ار أن ه اع ها،  تها ودلال هادًا، ول  ث ل اج ي لا ت ها هي ال ام وح الأح

هاد  ة الاج ائ ع ل ي ت ا معاً، وهي ال ه ها أو ف تها أو دلال ة في ث ام ال ل الأح ك
ن ا اً ل ها ت أنهف "، و ه ال ة ل ا اد، وح اق " ل عي أن ي ز ل ت لا 

ها تها ودلال ة في ث ة الق ام ال عاً؛ لأنها الأح ها م هاد ف ن الاج ي  ... وال
لاً أو  ل تأو ي لا ت ة ال اب لها ال ة وأص ل ادئها ال ة م عة الإسلام ل م ال ت
ان إذ هي  مان وال غ ال مها ب غ مفه ل أن ي عاً ل ر ت لاً، وم غ ال ت

ا ها أو الال وج عل ز ال يل، ولا  ع ة على ال ل ع اها... ولا  ء بها ع مع
هاد  ة الاج ا معاً، ذل أن دائ ها أو به لال تها أو ب ع ب ق ة غ ال ام ال الأح
ان،  مان وال غ ال غ ب رة ت ها م ع اها، وهي  ها ولا ت ل ت ف

لافها" ازل على اخ اجهة ال ها، ول ها وح ون ان م   .)٤٨(ل

                                                 
ـــأ )٤٦( ني، م ـــ ن ال ة علـــى القـــان عة الإســـلام ـــ ـــاد ال ـــة م  ، ر ســـل ـــام أنـــ عـــارف، د. ع ة ال

رة،  ـي ١٣٢، ص١٩٩٦الإس ئ ر ال ـ ة ال عة الإسـلام ـ ـاد ال ه، م ؛ د. علي ح ن
ة،  ة، القاه ة الع ه ، دار ال ع في م   .١٩، ص١٩٩٠لل

ة، )٤٧( ـ ـا ال رة العل سـ ة ال رة رقـ  ح ال سـ ع ال ة  ٨الـ ـ ـة  ١٧ل مـاي  ١٨ق.د، جل
اح ع ا١٩٩٦ ونى:، م قع الال   ل

 http://www.umn.edu/humanrts/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-١٨-Y.html 
رة  )٤٨( س ع ال ة، ال ا ال رة العل س ة ال ة  ١١١ح ال ءق. د، م  ٢٧ل ، ١٢ر ال

ل  ة، ص ٢م ام ال عة أح    .١١٥٠م م
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١٠٠٤ 

ا ل ه ة،  وفى  ا ال رة العل س ة ال اء ال ه ق ات عل ل ال ت ال
ادة  ق جان م الفقه ما ورد فى ال ة  ٢١٩فق ان ر ال ل س ا  ٢٠١٢م ال

ة  ل ها الأص اع ة وق ل ها ال ل أدل ة ت عة الإسلام ء ال اد ه م أن "م ن عل
ه أهل ة فى م ع ادرها ال ة وم ة  والفقه ل الأدلة ال د  ق اعة"، وال ة وال ال

اع  ة، فهى الق ة والفقه ل اع الأص ة، أما الق ة ال آن وال كل ما جاء فى الق
عة،  ق مقاص ال ى ت ها وال لاف عل ى لا اخ ة ال م الأدلة ال ة م ع ال

اعة  ة وال اه أهل ال ة فى م ع ادر ال ال د  ق ة وال اه الفقه عاد ال اس
ع  س ال ة، وه الأم ال  اه ة وال اض عة والإ اه ال ل: م ، م الأخ

ل قة ب ال   .)٤٩(والف
، ن أن  ني في ال ام القان لاع على ال ع الا ر له الاشارة انه  ال ت وم

عة الإسلام اد ال د  ق ح ال ض ة ال قام ب  أن:ة، ح ق م
ا " ن على القاضي اس ي أوج القان امها ال ة وأح عة الإسلام اد ال د  ق ال

ة  ل اع ال ع ه الق عي ي على واقعة ال د ن ت م وج ها ع ع ه م ح
ان  اه الفقهاء. و لاف م اخ ها  ه لف في ج ي لا ت لها العامة ال عة وأص لل

د ذل ع ه، م ه فقهي مع دون غ ائه على م أن  في ق ام القاضي  م ال
ام العامة  فقًا مع الأح ه إلى رأ أح الفقهاء ما دام م ه إذ اس  فلا ت عل

عة"   .)٥٠(لل
عة  ام ال اع م أح ة ال على ال اج ام ال ا الأح قابل، لا  اس ال و

ا أن ه ال ة  ل قالإسلام قًا ل ألة، وت عي  ال ة  اك ن ت م
أنه: ة  عة " ال ال اع ع ح ال ه ال ا ذه إل أ  ان ال أًا 

ا وج ن  ال ج له فإنه  د ع ال ال ه ال ع اع ب ام ال ة في ال الإسلام
قه مًا ب ن القاضي مل ع  عي  واقعة ال ه ت ا ح ح له اس ، ولا 

" ا ال د ه م وج امها إلا ع ع ة وأح عة الإسلام اد ال   .)٥١(م م
                                                 

، ص )٤٩( جع ساب ة، م عة الإسلام ء ال اد ة وم ن اع القان رج الق ، ت ي ال ال    .١٨٥د. سامى ج
عـ رقـ  )٥٠( ، ال ة ال في ال ة  ٤٢٦ح م ـ ـة ٢٠٠٢ل ف  ٣، جل ة٢٠٠٣نـ  ، القاعـ

قع ١٥٩( ر ع ال ة:)، م وني لل   الإل
http://app-elb-2120911998.me-south-1.elb.amazonaws.com  

عـ رقـ  )٥١( ، ال ة ال في ال ة  ٢٠ح م ـ ـة ٢٠٠٢ل ف  ١٨، جل ة٢٠٠٢نـ  ، القاعـ
ة:٢٥٦( وني لل قع الإل ر ع ال   )، م

http://app-elb-2120911998.me-south-1.elb.amazonaws.com 
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١٠٠٥ 

ن  اد القان اع ع ت م الام اك  ام ال ة  ل م أح اؤل ح ر ال ا ي وه
ما  ة ع اح ال ع ال م ال ة، ح  عة الإسلام عارضها مع ال ارة ل ال

رًا اول  ة م عة الإسلام ار ال عــ اع اؤل مفاده: هل  ة علي ت ض للاجا ع ن ال
ن  اد القان اع ع ت م الام اك  ام ال ت على ذل  ع أن ي ًا لل رئ

ة؟  عة الإسلام عارضها مع ال ارة، ل   ال
ة  اولة الاجا اء في م ار الق ء، ن الي أنه ق ت ء ذ ب اد ا و علي ه

اك أن  فة عامة أنه ل لل اء  ، فق أي الق ات ل م أول، وه ما نــ ع م ال
ة،  عة الإسلام ام ال ة تعارضها مع أح ارة  ان ال اد الق ع ع ت م ت
ر،  س ة م ال ان ادة ال ارد فى ال ار ال ال اء الإدار إلى اع ح ذه الق

جه إلى اب م رة  خ س ض ل ان فى ذل م تع ا  ع)، ل ة (ال ة ال ل ال
ا  رة العل س ة ال ل ال اصها، ح ت ب ج ع اخ ا  اد وه م ه ال ه

ها ة.فى م دون غ ان ادة ال يلها –.. ولأن ن ال ع تع ى  جه  –ح اب م هى خ
ة  عة الإسلام راسة ال ة ل ة ال ل ام إلى ال ال الأح لى  دراسة شاملة وت

ة  ل ها، وعلى ال ة أو غ ة أو دول اد ة أو اق ائ ان أو ج ة  ن ة، م ل ف ال
عارض  ى ت ص ال ها م ال ق ة ل ة القائ ض عات ال ة أن ت فى ال ال

لف عات ال اي ال ه فى ش ف ن ة، ل عة الإسلام ام ال  .)٥٢(ةمع أح
ر فى  س ان ال فى ال ا  ة على أنه" ل ق ال ة ال ت م ورها أك و
ع ل  ى لل ئ ر ال ة هى ال عة الإسلام ء ال اد ه م أن م ة م ان ادة ال ال
اً  رًا رئ ة م عة الإسلام ى ي ال ارع  ة لل ا ه دع اته ون ال ب واج الإع

ان ه م ق ل .ا ت ع ال ة ال  ن واج عة لا ت ام تل ال .. وم ث فإن أح
ام فى  ه الأح ج ه ته وأخ ع ارع ل اب ال ه، إلا إذا اس ار إل ر ال س على ن ال
ارخ ال  ءً م ال ف ب ل وال ال الع قلها إلى م ة ت دة وم ة م ص ت ن

انها ة ل ة ال ل ده ال   .)٥٣(ت
أن:وق ق ة  ة ال ال ة "  م ان ادة ال ر في ال س ه ال ما ن عل

ع ي لل ر رئ ة م عة الإسلام ا ه  –أن ال اته، ون ال ب ل واج الإع
، وم ث  ان ه م ق ا  ا  ً رًا رئ ة م عة الإسلام ي ي ال ارع  ة لل دع

                                                 
ـــا فـــي  )٥٢( ـــة العل ـــة الإدار ة  ١٩٩١/ ٢٤/١١ال ـــ ة  ٤٨٣الق ـــ ة  ،ق ٣٤ل ـــ عـــة ال ، ٣٧ال

  .٢٤٥ص
هـــا فـــي  )٥٣( عـــ  ١٩٨١/ ١٤/١١ح ة  ٢١٧٠ال ـــ ة  ٥١ل ـــ عـــة، ال ـــار  ،٨١٣ص ،٢ق، ال م

اعــ القان  رج الق ، تـــ ي ـــال الــ ــام لـــ د. ســامي ج ــا مـــ الأح ه ق وغ ـــا ــ ال ـــة إلــى ال ن
، ص جع ساب ة، م عة الإسلام ء ال اد   .١٨٣وم
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١٠٠٦ 

عة لا ت ام تل ال ه، فإن أح ار إل ر ال س ل على ن ال ع ال ة ال  ن واج
دة  ة م ص ت ام في ن ه الأح غ ه ته، وأف ع ارع ل اب ال إلا إذا اس

ة ، –وم ف ل وال ال الع قلها إلى م ام  ت أح ال لل  الي فإنه لا م ال و
ع م ة ل تف ة ال ل ة ما دام أن ال عة الإسلام ع وضعيال وم  ،ادئها في ت

اع ن ا ه ال مي  ادت ث فإن ما ي ات و ٣٣٣ل ن العق ن  ١٧م قان م قان
ر س ة وال عة الإسلام ا لل ه الف ع م ة ب ائ اءات ال ن دفاعًا غ  –الاج

لان اه ال نًا  ن دفاعًا قان و أن  ع ، ولا  ع  –ج ض ة ال م م لا تل
ضالع ه" ـ د عل   .)٥٤(له أو ال

ا  أن:ك ي لها  ا في ح ح ً ة " ق أ ان ادة ال ر في ال س ه ال ما ن عل
ا ه  اته ون ال ب ع ل واج الإع ي لل ر رئ ة م عة الاسلام م أن ال
ان وم ث  ه م ق ا  ًا  رًا رئ ة م عة الاسلام ي ي ال ارع  دع لل

ارع  فإن اب ال ر إذا اس س ل على ن ال ع ال ة ال  عة واج ام ال أح
ال  قلها إلى م ة ت دة وم ة م ص ت ام في ن ه الأح غ ه ته وأف ع ل
ة  ل ة ما دام ال عة الاسلام ام ال أح ل لل  الي، فلا م ال . و ف ل وال الع

ادئها في ت غ م ة ل تف ص ال اع ن ه ال مي  ى ما ي ع وضعي، و
ن رق  ة  ٢١القان ل  ٢٠٠٣ل اق الع ر وم س ة وال عة الاسلام ها لل الف ع م ب

" ي غ ج   .)٥٥(ال
ا اؤل  وح ت ع، فإن ال ر لل ة  عة الإسلام ال د  ق م ال ا تق م

عة  ار مقاص ال عل  اع ا ي الي ه ادئها ال ة أو م عة الإسلام ادف لل
ل  ان م ق الإن ة حق ا رة ل انة دس ارها ض ع،   اع ر لل ك

ي؟ ر ال س ة م ال ان ادة ال ه في ال ص عل ة ال عة الإسلام لح ال   م
ذ م  ر مأخ ، وه م ع مق قاص لغة ج ة  أن ن إلى أن ال ا ب

ه الفعل ق جه، وم يء وال ان ال اد وت ها: الأول: الاع عانٍ م أتي ل ، والق 
ل ق له  ق إلى رجل م ال ي (كان رجل م ال إذا شاء أن  ال

                                                 
عـــــ رقـــــ  )٥٤( ، ال ـــــ ـــــ فـــــي ال ـــــة ال ـــــ م ة  ١١٠ح ـــــ ـــــة ٢٠١٣ل ـــــ  ٢، جل ل ، ٢٠١٤ي

ة( ة: ٤٣القاع وني لل قع الإل ر ع ال   )، م
http://app-elb-2120911998.me-south-1.elb.amazonaws.com/  

عـ رقـ  )٥٥( ، ال ة ال في ال ة  ٥٦١ح م ـ ـة ٢٠١٧ل ـاي  ٢٩، جل ة٢٠١٨ي  ، القاعـ
ة: ٦( وني لل قع الإل ر ع ال   )، م

http://app-elb-2120911998.me-south-1.elb.amazonaws.com/  
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١٠٠٧ 

ل" " وعلى الله ق ال قامة ال اني: اس . وال ل له) رواه م : )٥٦(فق . قال اب ج
،  الق م ال ال ال لا ا م الإف س وع ل وال : الع ال ه. وال جاج  اع

له تعالى:" وسفًا  ق ب  ع: الق ا . وال ار ا) رواه ال لغ : (الق الق ت ي ه ال وم
ا" ى الأول.)٥٧(قاصً ع لاحي ه ال ي الاص ع اس مع ال اً، وال ي   ، أ ق

اح مع جان  م الفقه فى شأن تع م ف ال ة و عة الإسلام قاص ال
امها"، فهى  ل ح م أح ارع ع  ى وضعها ال ار ال ها، والأس ة م ى الغا أنها تع
ها  ى ب اف ال ال ة والأه ات الأساس لة الغا ة م الفقهاء، ج عاص ة ال ل الغال

ها م معانى. رج ت ها وما ي ها على تأك ل ت الأدلة فى ج اف عة وت   ال
ق  ها إلى ت مى مقاص ة على ق واح بل ت عة الإسلام ولا تأتى مقاص ال
ل،  ار ال اع زها  دة، لعل أب ع ارات م اع ة  قاص ال ق ال ات، وت ة غا ع

. ال وال ف والعقل وال ي وال ام: هى حف ال ة أق لها فى خ   ح ت تف
ل م تأث ال اؤل ح ر ال ل و ة؟.  الق عة الإسلام قاص ال ع 

ة  عة الإسلام له مقاص ال ان م ما ت ألة ب ض فى م أنه ل م ال ال
ة أولى ت فى  ة م ناح ع ه ال د ه ع، ولعل م ه على ال ع أث م دور ي

ة، و  عة الإسلام ء ال اد ل م ل م م ل ار على مفه ق م الاس ارب الآراء ع ت
ة  ل القاع ل ة ت ة صع ة ثان قى لها، وم ناح م ال فه ل ال ة ح اح ولة ال داخل ال
ة  وج القاع عة م دور فى خ ه مقاص ال ه  اق ما ت ف على ن ق ة لل ن القان

ف معها.  ل ي ة  ن   القان
عة الإ ف ع دور مقاص ال ل ال اح فى س ه ال ة و أن  سلام

اد ودفع  ق ال للأف ، م ت قاص ه ال ه ه ف ال ا ته ة،  ن ة القان فى القاع
ص على أن  ة ت ن ة القان رة على القاع س ة ال قا ان ال ، ول  ه فاس ع ال
اف  ة أو الإن ب ع الغا ه الع ب، فإن م ه ها م ع ع ى ما ق  ق ت

ه  أن ن عى، وعل ة، ال ع م ناح ل م ال ة فى  ة ع الغا رك أه
ق  ع ت ة م ال ن الغا اً ل ، ف ة أخ ة م ناح عة الإسلام وفى مقاص ال
رجة وأك  ات ال ة ب عة الإسلام اف فى مقاص ال ة العامة، وذات العلة ت ل ال

عة الإ ضع مقاص ال ي م ل إلى ت أنها فإنه  أن ن ع  ة م ال سلام
ع. ة لل ان الغائ ال ت    ت

                                                 
ل )٥٦( رة ال ة  –س   . ٩الآ
ة )٥٧( رة ال ة  –س   . ٤٢الآ
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